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    نطاق الانطباق وأحكام عامة -الفصل الأول
    نطاق الانطباق - ١المادة 

ينطبق هذا القانون علـى جميـع الحقـوق في الموجـودات المنقولـة المنـشأة بمقتـضى اتفـاق                      -١
أو التعــابير  النظــر عــن شــكل المعاملــة يــضمن ســداد التــزام أو الوفــاء بــه علــى نحــو آخــر، بغــضِّ

مون أو  أو نوع الموجودات أو وضع المانح أو الدائن المـض         الاصطلاحية التي يستخدمها الطرفان     
  .طبيعة الالتزام المضمون

  .، ينطبق هذا القانون على الإحالة التامة للمستحقات٨٧ بالمادة اًورهن  -٢
  من هذه المادة، لا ينطبـق هـذا القـانون علـى            ٢ و ١الفقرتين  أحكام   بصرف النظر عن    -٣[

 :ما يلي

  د مستقل؛هُّ بموجب تعالسحبحقوق   )أ(  
لـى الـسكك الحديديـة، والأجـسام الفـضائية،          الطائرات، والمعدات الدارجـة ع      )ب(  

والسفن، وكذلك الفئات الأخرى من المعدات المنقولـة، مـا دامـت تلـك الموجـودات مـشمولة                  
   المسائل التي يشملها هذا القانون؛يتناول ذلك القانون آخر وما دامبقانون 

ق بالملكيــة سق مــع القــانون المتعل ــ الملكيــة الفكريــة مــا دام هــذا القــانون لا يتَّ ــ      )ج[(   
  )١(]الفكرية؛

  ؛]عة لدى وسيطالمودَ[الأوراق المالية   )د(   
حقوق السداد الناشئة بمقتضى عقود ماليـة تحكمهـا اتفاقـات المعاوضـة أو الناجمـة                )ه(  

  ن تسديدها لدى إنهاء جميع المعاملات العالقة؛عن تلك العقود، باستثناء المستحقات المتعيَّ
بمقتضى معاملات صرف العملات الأجنبيـة أو الناجمـة         حقوق السداد الناشئة      )و(  

  ؛ تلك المعاملاتعن
 مـن العائـدات   تلـك   كانـت   وإن  نوع مستثنى من الموجودات حـتى        أيِّ   عائدات  )ز(  

  ؛دات التي يسري عليها هذا القانون، إلاَّ إذا وُجد قانون آخر منطبق في هذا الشأننوع الموجو
  )٢([...].].  )ح(   

───────────────── 
  .ن على الدولة المشترعة تعديل هذا الحكم ليتوافق مع قانونها الخاص بالملكية الفكريةسيتعيَّ  )1(  
  .دَّدة استثناءات أخرى، لزِم تقييد عددها وإيرادها بصيغة واضحة ومحرت الدولة المشترعة إضافة أيِّإذا قرَّ  )2(  
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لــصالح فــرد لأغــراض شخــصية أو   القــانون علــى الحــق الــضماني المنــشألا ينطبــق هــذا  -٤
  .زلية عائلية أو من

لــيس في هــذا القــانون مــا يمــسّ بحقــوق المــانح أو المــدين والتزاماتهمــا إزاء المــستحق المرهــون    -٥
  .ةزلي بمقتضى القوانين الخاصة بحماية الأطراف في المعاملات المنجزة لأغراض شخصية أو عائلية أو من

المتناهيـة   المـشاريع ] [ المنـشآت الـصغيرة   [ من هذا القـانون علـى        ٥ و ٤تنطبق الفقرتان     -٦[
  ].]الصغر

، ليس في هذا القانون ما يَجُبُّ القيود التعاقدية أو          ٧٥ و ٧٤ عليه الفقرتان    باستثناء ما تنصُّ    -٧
  .دات أو إمكانية نقلهاإنشاء أو إنفاذ الحق الضماني في أنواع محدَّدة من الموجوالقانونية بشأن 

 مـن هـذه المـادة       ٣ يودُّ النظر في الفقرة      لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
وفيمـــا يتـــصل بمعـــاملات  .بعـــد أن ينتـــهي مـــن القـــراءة الأولى لمـــشروع القـــانون النمـــوذجي

تي تـستند إلى الفقـرة      ، ال ـ ٤أنَّ الفقـرة    ) أ: ( ملاحظـة مـا يلـي      دُّ الفريق العامل يو   لَّالمستهلك، لع 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لإحالـة المـستحقات في التجـارة الدوليـة               مـن    ٤مـن المـادة     ) أ (١الفرعية  

، تهدف إلى استبعاد المعـاملات المـضمونة الـتي يكـون فيهـا الـدائن المـضمون                  ")اتفاقية الإحالة ("
، تهـدف  الإحالـة  اتفاقية من ٤  من المادة٤، التي تستند إلى الفقرة ٥أنَّ الفقرة  ) ب(مستهلكًا؛  

دليـل الأونـسيترال التـشريعي       من   ٢من التوصية   ) ب(إلى تنفيذ النهج الوارد في الفقرة الفرعية        
 تطبيـق مـشروع القـانون       اه، ممـا مـؤدَّ    ")دليـل المعـاملات المـضمونة     ("بشأن المعاملات المـضمونة     

ــا     ــتي يكــون فيه ــضمونة ال ــاملات الم ــى المع ــانح النمــوذجي عل ــدين أو الم ــستحق الم  المرهــون بالم
ــا بتــشريعات حمايــة المــستهلك؛    تــستلهم ٥ و٤الفقــرتين  أنَّ كلتــا) ج(مــستهلكًا، وذلــك رهنً

اتفاقيـة الأمــم  مـن   ٢مـن المـادة   ) أ( تـستلهم صـيغة الفقـرة الفرعيـة     الـتي (اتفاقيـة الإحالـة    صـيغة 
 إلى الغــرض مـن المعاملــة  وتـشير ")) اتفاقيـة البيــع ("المتحـدة بــشأن عقـود البيــع الـدولي للبــضائع    

المعنى الـدقيق لـذلك المـصطلح قـد يختلـف بـين دولـة            نَّ  ، نظرًا لأ  "ستهلكالم"وليس إلى مصطلح    
 تهـدف إلى العمـل بـاقتراح قُـدِّم          ٦ أيـضا ملاحظـة أنَّ الفقـرة         دُّ الفريق العامل يو   لَّولع. وأخرى

رهـا  اق جوانب الحماية الـتي يوفِّ في الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل يقضي بإمكانية انطب   
، الفقـرة   A/CN.9/796(للمـستهلك علـى المـشاريع المتناهيـة الـصغر            مشروع القانون النمـوذجي   

 النظـر فيمـا إذا كـان يمكـن     دُّه يـو ، فلعلَّ ـ٦ر الفريق العامل الإبقاء على الفقـرة     رَّوإذا ما ق  ). ٤٧
 الفريـق العامـل     لَّيار بـديل، لع ـ   وكخ. استخدام مصطلح آخر أكثر حيادية يناسب جميع الدول       

") دليـل الاشـتراع    ("دليل اشـتراع مـشروع القـانون النمـوذجي        ل ينبغيكان    النظر فيما إذا   دُّيو
 ، أو أيَّ"المــشروع المتنــاهي الــصغر "، أو "المنــشأة الــصغيرة" المعــنى الــدقيق لمــصطلح  نَّأ توضــح
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 المقـصود   نَّ لأ ولـة مـشترعة نظـراً      د ك بيانه لكـلِّ   مصطلح آخر مشابه يمكن استخدامه، ينبغي تر      
  .]بذلك المصطلح قد يختلف من دولة إلى أخرى

    
  التعاريف - ٢المادة [

 

  :لأغراض هذا القانون  
ــل [   ــة إلى الفريـــق العامـ ــاريف   : ملحوظـ ــودُّ أن يلاحـــظ أنَّ تعـ ــق العامـــل يـ ــلَّ الفريـ لعـ

حــق "و" يــازيالحــق الــضماني الاحت"و" الــدائن المــضمون بحــق ضــماني احتيــازي"المــصطلحات 
دليـل  ، الـتي أُدرجـت مـع المـصطلحات الـواردة في             "حق الاحتفاظ بالملكيـة   "و" الإيجار التمويلي 

قـد نقلـت إلى      ،)"دليل المعاملات المـضمونة   "(الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة      
 الإحـالات   يـضاً أنَّ  أن يلاحـظ أ    يـودُّ    الفريق العامل لعلَّ  و. المرفق الأول المتعلق بتمويل الاحتياز    

إلى النــهجين الوحــدوي وغــير الوحــدوي إزاء المعــاملات المــضمونة قــد حــذفت مــن   المرجعيــة 
جـت في المرفـق    درِأُوأنها   قانون نموذجي    الصلة لأنَّ من غير المناسب إدراجها في      التعاريف ذات   

ــاز   ــل الاحتي ــق بتموي ــلَّ و. الأول المتعل ــل لع ــق العام ــودُّ الفري ــكــذلك أن يلاحــظ  ي ــرَّه إذاأنَّ   أق
 فلعلـه بضرورة أن يشمل مشروع القانون النموذجي الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكريـة،           

أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إضافة التعاريف الواردة في الملحـق المتعلـق بـالحقوق الـضمانية          يودُّ  
  ].٢إلى المادة ") ملحق الممتلكات الفكرية("في الممتلكات الفكرية 

  يعني الشخص الذي يُحال إليه مستحق؛" المُحال إليه"  )أ(  
لتزام أو الوفاء بـه     تعني إنشاء حق ضماني في مستحق يضمن سداد ا        " الإحالة"  )ب(  

، تيــسيراً للإحــالات المرجعيــة، النقــل التــام     ن هــذا المــصطلح أيــضاً  ويتــضمَّ. علــى نحــو آخــر  
  ؛للمستحق
  ؛يعني الشخص الذي يُحيل مستحقاً" المحيل"  )ج(  
يعــني الحــساب المحــتفظ بــه لــدى مــصرف ويمكــن إيــداع   " الحــساب المــصرفي"  )د(  
وهذا التعبير يشمل حـسابات الـشيكات وغيرهـا مـن الحـسابات الجاريـة، وكـذلك                 . أموال فيه 

خــار وحــسابات الإيــداع المحــدَّدة الأجــل، ولكنــه لا يــشمل الحــق المُثْبــت بــصك  حــسابات الادِّ
  ف بالسداد؛قابل للتداول في مطالبة المصر
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أن يلاحظ حذف تعريفي مصطلح      يودُّ   لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
وما يتـصل بهمـا مـن       " ملحقات الممتلكات غير المنقولة   "ومصطلح  "ملحقات الممتلكات المنقولة    "

ة توصيات، وذلك من أجل التركيز في مشروع القانون النموذجي علـى المـسائل الرئيـسية وإحال ـ           
أن  يـودُّ    ولعلَّ الفريق العامل  . دليل المعاملات المضمونة  المسائل الأخرى إلى التوصيات الواردة في       

" حـوزة الإعـسار   "و" محكمة الإعسار " يلاحظ أيضاً حذف تعاريف مصطلحات أخرى من قبيل       
ائل  المـس  نَّ لأ دليل المعاملات المضمونة  وحذف الفصل المتعلق بالإعسار في      " إجراءات الإعسار "و

  .]المتعلقة بالإعسار، بما فيها التعاريف، عادة ما تتناولها قوانين الإعسار
 دائنـاً بـشأن موجـودات مرهونـة        للمـانح ينـافس      يعـني دائنـاً   " المطالب المنافس "  )ه(  

  : الآتيلمانح، ويشملا التي يملكهارهونة الموجودات المآخر للمانح له حق ضماني في 
سـواء بوصـفها   ( ضماني في نفس الموجودات المرهونـة         آخر لديه حق   أيَّ دائن   ‘١‘   

  ؛ )وجودات مرهونة أصلية أو عائداتم
الـدائن  يترك للدولة المشترعة تحديد ما إذا كان ينبغي الاكتفـاء بالإشـارة إلى              [  ‘٢‘   

] ر التمــويليالبــائع أو المــؤجِّ  أم الإشــارة أيــضاً إلى  ني احتيــازياالمــضمون بحــق ضــم  
  اتها الذي احتفظ بحق ملكيتها؛ة ذللموجودات المرهون

  ونة؛آخر للمانح لديه حق في نفس الموجودات المرهأيَّ دائن   ‘٣‘   
   في إجراءات إعسار المانح؛] والدائنين[ل الإعسار ممثِّ  ‘٤‘   
بمـا في  ( شخص يشتري الموجودات المرهونة أو تُنقل إليه تلك الموجـودات    أيَّ  ‘٥‘   

  ؛)خدامهاذلك مستأجرها أو المرخص له باست
ينظــر فيمــا إذا كــان يلــزم  أن  يــودُّ الفريــق العامــللعــلَّ : ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  

 الحــوزة في بعــض  ، إذ إنَّ‘٤‘الإبقــاء علــى الــنص الــوارد بــين معقــوفتين في الفقــرة الفرعيــة        
  .]لدائنينا جُلّلها في ولايات قضائية أخرى ل إعسار، في حين يمثِّلها ممثِّالولايات القضائية يمثِّ

 شـخص مـا   الـتي يـستخدمها     الموجـودات الملموسـة     تعني  " السلع الاستهلاكية "  )و(  
  أو ينوي استخدامها لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛

الوفـاء  ة أو    مـضمون  اتالتزام ـتسديد  ن عليه   يعني الشخص الذي يتعيَّ   " المدين"  )ز(  
ويـشمل هـذا    . فيـل الالتـزام المـضمون     ، وهـو يـشمل الملتـزم الثـانوي، مثـل ك           ا على نحـو آخـر     به

وقـد يكـون المـدين هـو     . المصطلح، تيسيراً للإحالة المرجعية، المحيل في النقـل التـام للمـستحقات     
  ؛المانح ولكن ليس بالضرورة
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يعــني الــشخص المــسؤول عــن ســداد المــستحق، ويــشمل   " المــدين بالمــستحق"  )ح(  
  المستحق؛ا عن سداد  شخص آخر مسؤول ثانويالكفيل أو أيَّ

أو غـير  منـها  الملموسـة  المنقولـة، سـواء   تعني الموجودات   " الموجودات المرهونة "  )ط(  
ــة،   و.  الخاضــعة لحــق ضــماني  ،الملموســة ــة المرجعي ــسيراً للإحال ــضاً   تي ــصطلح أي ــذا الم ــشمل ه  ي

  المستحق الذي خضع للنقل التام؛
ــدَّ"  )ي(   ــشخص     " اتالمع ــستخدمها ال ــتي ي ــني الموجــودات الملموســة ال ــشغيل تع في ت
  منشأته؛

ــة "  )ك(   ــرام    عــني ت" الموجــودات الآجل ــتي لا تكــون وقــت إب ــة ال الموجــودات المنقول
  ؛الاتفاق الضماني موجودة، أو لا يكون المانح يملكها أو لا يملك صلاحية رهنها وقتئذ

ا لـضمان التزامـه هـو أو         إمَّ ـ حقًّـا ضـمانيا   يعني الـشخص الـذي ينـشئ        " المانح"  )ل(  
ر الدولـة المـشترعة مـا إذا كـان ينبغـي الإشـارة أيـضاً إلى        تقـرِّ [خر، بمـا في ذلـك    التزام شخص آ  

 المحيـل   ويـشمل هـذا المـصطلح أيـضاً       ]. المشتري من بائع محتفظ بحق الملكية والمستأجر التمويلي       
  ؛اتلمستحقلفي عملية النقل التام 

أن ب ـءات الإعـسار   في إجرالها أو الهيئة المأذون    الشخصيةيعني  " ل الإعسار ممثِّ"  )م(  
، بمـا في ذلـك الشخـصيات أو الهيئـات الـتي تعـيَّن             دير إعادة تنظيم حوزة الإعسار أو تـصفيتها       ت

  بصفة مؤقتة لذلك الغرض؛
غـــير أشـــكال الموجـــودات المنقولـــة  تعـــني كـــلِّ" الموجـــودات غـــير الملموســـة"  )ن(  

 بالتزامـات أخـرى غـير       الملموسة، وتشمل الحقوق غير المادية والمـستحقات والحقـوق في الوفـاء           
  المستحقات؛

 للبيـع أو الإيجـار في الـسياق         المحـتفظ بهـا   يعني الموجودات الملموسـة     " المخزون"  )س(  
  ؛)قيد التجهيز (شبه المجهزة وكذلك المواد الخام والمواد المانحالمعتاد لعمل 

  تعني المعرفة الفعلية لا المعرفة الاستدلالية؛" المعرفة"  )ع(  
تعــبير يعــني الموجــودات الملموســة غــير النقــود الــتي تكــون   " أو المنــتجالكتلــة "  )ف(  
  ا بموجودات ملموسة أخرى على نحو تفقد معه هويتها المستقلة؛ مادي أو متحدةًمرتبطةً

  ؛ مكتوباًيعني خطاباً" الإشعار"  )ص(  
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دليـل  الـواردين في  " الإشـعار " في ضـوء تعريفـيْ مـصطلح       :ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
دليــل الأونــسيترال بــشأن إنــشاء وتــشغيل ســجل للحقــوق الــضمانية  وفي المعــاملات المــضمونة 

فيما إذا كـان ينبغـي إدراج مـصطلح جديـد       يودُّ أن ينظرالفريق العامللعلَّ   ،")دليل السجل ("
 في سجل الحقوق الـضمانية العـام       لوتعريفه في هذه المادة لكي يشير إلى الإشعار الذي سيسجَّ         

 مــع إمكانيــة الإبقــاء علــى التعريــف ،")الحق الــضمانيبــإشــعار "أو " إشــعار بالتــسجيل" مثــل (
كتلــك الــتي تــرد في ( إلى أنــواع أخــرى مــن الإشــعارات لكــي يــشير" إشــعار"الحــالي لمــصطلح 
  ).]سياق الإنفاذ

يعني إشعاراً يحـدِّد بـشكل معقـول المـستحق المحـال وهويـة              "  بالإحالة الإشعار"  )ق(  
  المحال إليه؛
أن يلاحـظ أنَّ هـذا التعريـف يـنص           يـودُّ    لعـلَّ الفريـق العامـل     : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

  .]٨٢ من المادة ١ بالإحالة سبق تناولها في الفقرة الإشعارعلى قاعدة موضوعية بشأن نفاذ 
م بـين    بالتعاقد، العقد المـبر    ة المنشأ اتيعني، في سياق المستحق   " العقد الأصلي "  )ر(  
  ينشأ عنه المستحق؛لمدين بالمستحق والذي الدائن وا
لموجـودات ملموسـة مـن قِبـل شـخص أو           فقـط   تعني الحيازة الفعليـة     " الحيازة"  )ش(  

 بــل شـخص مـستقل يقــر بأنـه يحـتفظ بتلــك    وكيـل لـذلك الـشخص أو موظــف لديـه، أو مـن قِ     
 مـن   وهي لا تشمل الحيـازة غـير الفعليـة الموصـوفة بعبـارات            . الموجودات لصالح ذلك الشخص   

  قبيل الحيازة الاستدلالية أو الصورية أو الاعتبارية أو الرمزية؛
تعــني أفــضلية حــق الــشخص علــى حــق مطالــب منــافس في جــني    " الأولويــة"  )ت(  

  المنفعة الاقتصادية لحقه الضماني؛
ى فيما يتعلق بـالموجودات المرهونـة، بمـا في ذلـك            تعني كل ما يُتلقَّ   " العائدات"  )ث(  

 للبيع أو غـيره مـن أشـكال التـصرف أو التحـصيل، أو تـأجير أحـد الموجـودات                     ما يُتلقى نتيجة  
المرهونــة أو التــرخيص باســتخدامه، وعائــدات العائــدات، والثمــار الطبيعيــة والمدنيــة، وأربــاح    

عة، وعائدات التأمين، والمطالبـات الناشـئة عـن وجـود عيـوب في أحـد                الأسهم، والأرباح الموزَّ  
  ؛الهلاكضه للتلف أو عرُّالموجودات المرهونة أو ت

ا في تقاضي التزام نقـدي، باسـتثناء حقـوق الـسداد المثبتـة              يعني حقًّ " المستحق"  )خ(  
 والحــق في ،د مــستقليــة بمقتــضى تعهُّــ والحــق في تقاضــي العائــدات المتأتِّ،بــصك قابــل للتــداول

  تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي؛
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 بـشأن  ة القواعـد الـتي تعتمـدها الدولـة المـشترعة          تعني مجموع " اللائحة التنظيمية "  )ذ(  
الحقــوق الــضمانية في  المعلومــات الــواردة في الإشــعارات المــسجَّلة عــن ي الــسجل لأغــراض تلقِّــ

ســواء أكانــت هــذه  ،[لاع العــام الموجــودات المنقولــة وتخــزين تلــك المعلومــات وإتاحتــها للاطِّــ
  ؛]قانونالقواعد واردة في مبادئ توجيهية إدارية أم في ال

ي قِّ ـيعـني الحـق في تل     " د مـستقل  هُّ ـق في الحصول على عائـدات بموجـب تع        الح"  )ض(  
ن، في  ل السداد أو أيِّ شيء آخـر ذي قيمـة يتعـيَّ           مبلغ مستحق أو كمبيالة مقبولة أو مبلغ مؤجَّ       

ى المُـصدر أو المثبِّـت أو الـشخص المـسمَّ    /مه الكفيـل  ده أو يـسلِّ    من هـذه الحـالات، أن يـسدِّ        كلٍّ
 ويـشمل هـذا المـصطلح أيـضاً الحـق في            .لد مـستق  هُّ ـقيمة وفاء لسحب بمقتـضى تع     لذي يعطي   ا

 أو مـستنداً قــابلاً للتــداول مقابــل  اشــراء المـصرف القــائم بالتــداول صــكًّ تقاضـي مبلــغ في إطــار  
 : ولا يشمل هذا المصطلح ما يلي.تقديم سند يفي بالشروط

  ؛د مستقلهُّلحق في السحب بمقتضى تعا  ‘١‘  
  د مستقل؛هُّما يُتقاضى عند الوفاء بتع  ‘٢‘  
ويــشمل هــذا  ا، ا ضــمانييعــني الــدائن الــذي يملــك حقًّ ــ   " الــدائن المــضمون "  )ظ(  

  ؛اتلمستحقلإليه في عملية النقل التام المصطلح أيضاً، تيسيراً للإحالات المرجعية، المحال 
مل هـذا المـصطلح     يـش . [ بحق ضـماني    مضموناً يعني التزاماً " الالتزام المضمون "  )غ(  
ــضاً ــسيرأي ــل التــام         اً، تي ــة النق ــداده في حال ــى الناقــل س ــغ الواجــب عل ــة المرجعيــة، المبل  للإحال

  ]للمستحقات؛
 الـنص الـوارد بـين       نَّ ملاحظـة أ    الفريـق العامـل يـودُّ      لَّلع ـ: ملحوظة إلى الفريق العامـل    [  

 إلى  ن إشـارةً  تتـضمَّ معقوفتين يهـدف إلى تيـسير تطبيـق مـواد مـشروع القـانون النمـوذجي الـتي                   
نـص   وكخيـار بـديل، ينبغـي إدراج      . النقل التام للمستحقات   على" الالتزام المضمون "مصطلح  

ــام للمــستحقات    في جميــع المــواد ذات الــصلة ليتنــاول تطبيقهــا بــشكل   صــحيح علــى النقــل الت
  ).] أدناه٥من المادة ) ج (٢انظر، على سبيل المثال، الفقرة الفرعية (

، تيـسيراً    أيـضاً  ، بما في ذلـك    ا ضماني اتعني معاملة تنشئ حقًّ   " المعاملة المضمونة "    )أ أ(  
  للإحالات المرجعية، النقل التام لمستحق من دون أن يعاد توصيفه باعتباره معاملة مضمونة؛

ا كـان شـكله     يعني اتفاقاً بين المـانح والـدائن المـضمون، أي ـ         " الاتفاق الضماني " )ب ب(  
 للإحـالات   ، تيـسيراً   أيـضاً  ، ويشمل ذلك  ا ضماني المستخدم للتعبير عنه، ينشئ حقًّ    أو المصطلح ا  

  ؛اتلمستحقلالمرجعية، الاتفاق على النقل التام 
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يعـني حـق ملكيـة في موجـودات منقولـة يُنـشأ بالاتفـاق ويـضمن              " الحق الـضماني  " )ج ج(  
 اان الطرفــان قــد أسميــاه حقًّــا إذا كــســداد التــزام أو الوفــاء بــه علــى نحــو آخــر، بــصرف النظــر عمَّ ــ 

للإحـــالات المرجعيـــة، حـــق المُحـــال إليـــه في النقـــل التـــام اً، تيـــسيرويـــشمل ذلـــك أيـــضاً. اضـــماني 
  للمستحقات؛

ــة    تعــني كــلَّ " الموجــودات الملموســة "  )د د(   ــن أشــكال الموجــودات المنقول  شــكل م
  ].اتوالمخزون والمعدَّالاستهلاكية  المادية، مثل السلع

    
  استقلالية الطرفين - ٣المادة [

 

 بالاتفـاق بينـهما، أن يخرجـا عـن أحكـام هـذا القـانون المتعلقـة بحقـوق كـل                      للطـرفين، يجوز    -١
 ذلـك الاتفـاق     ولا يمـسُّ   . على خـلاف ذلـك     [...]تنص المواد    راها ما لم  منهما والتزاماته أو أن يغيِّ    

  . فيه شخص ليس طرفاً أيِّحقوقَ
  :طرفي الاتفاق الضماني بما يلي المتبادلة بينر الحقوق والالتزامات تتقرَّ  -٢

 قواعــد أو الـشروط والأحكـام الـواردة في الاتفـاق الـضماني، بمـا في ذلـك أيُّ         )أ(  
  شروط عامة مشار إليها فيه؛

  .] ممارسات أرسياها فيما بينهماباعه وأيِّفقا على اتِّ عرف اتَّأيِّ  )ب(  
 مـن هـذه   ١ الفقرة نَّأ يلاحظأن  يودُّ  العاملالفريق  لعلَّ  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
 ٦يستند الجزء الأول منها إلى المـادة         التي(اتفاقية المستحقات    من   ٦تستند إلى المادة    ) أ: (المادة
الــتي تــشير إلى توصــيات (دليــل المعــاملات المــضمونة  مــن ١٠وإلى التوصــية ) اتفاقيــة البيــعمــن 

نها ليس الإشارة إلى الدائن المضمون والمانح فحـسب،         الغرض م ) ب(؛ و )قانونية إلزامية محددة  
ر حقوقهـا مـن مـشروع القـانون النمـوذجي، مـن          بل أيضا إلى الأطراف الأخرى التي قد تتـضرَّ        

 شـخص لـيس     قبيل المدين بالمستحق المرهون والمطالب المنافس، مـع ضـمان عـدم المـساس بـأيِّ               
:  مـن هـذه المـادة      ٢ ملاحظـة أنَّ الفقـرة        أيـضاً  دُّ الفريق العامـل يـو     لَّولع.  في ذلك الاتفاق   طرفاً

) البيـع اتفاقيـة    مـن    ٩التي تستند بدورها إلى المـادة       (اتفاقية الإحالة    من   ١١تستند إلى المادة    ) أ(
  علـى داًالغرض منها هو التأكيـد مجـدَّ      ) ب(؛ و دليل المعاملات المضمونة   من   ١١٠وإلى التوصية   

 طريقـة يريانهـا مناسـبة    ني أن يـصوغا اتفاقهمـا هـذا بـأيِّ    مبدأ أنَّ من حق طـرفي الاتفـاق الـضما     
 مـن اتفاقيـة الإحالـة، ولـيس         ١١ و ٦على النحـو الـوارد في المـادتين         (لتلبية احتياجاتهما الخاصة    

لمـا يتفـق عليـه الطرفـان مـن أعـراف            إكساب بُعد تشريعي     من اتفاقية البيع؛ و    ٩ و ٦في المادتين   
  .]ارية فيما بينهماتجارية وما يرسيانه من ممارسات تج
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  المعيار العام للسلوك - ٤المادة 
 

ة حـسنة  بمقتـضى هـذا القـانون بنيِّ ـ    ي واجباتهشخص حقوقه ويؤدِّ   يجب أن يمارس كل     -١
اوبطريقة معقولة تجاري. 

 علـى نحـو      مـن هـذه المـادة      ١ن في الفقـرة     المبـيَّ  التنازل عن المعيار العام للسلوك       يجوزلا    -٢
  . بالاتفاق في أيِّ وقت كانانفرادي أو تغييره

    
  إنشاء الحق الضماني  -الفصل الثاني

  وحقوق الطرفين والتزاماتهما 
  

    إنشاء الحق الضماني - الباب الأول
     الضمانيالاتفاق - ٥المادة 

  . من هذه المادة٥ إلى ٢ للفقرات من وفقاً يُنشأ الحق الضماني باتفاق ضماني  -١
  :ما يليماني  الاتفاق الضنأن يتضمَّيجب   -٢

  إنشاء حق ضماني؛النص على   )أ(  
  د هويتي الدائن المضمون والمانح؛يدتح  )ب(  
  ؛]ما عدا في حالة النقل التام للمستحقات [صف الالتزام المضمونو  )ج(  
  ؛]وصف الموجودات المرهونة على نحو يسمح في حدود المعقول بالتعرّف عليها  )د(  

  )٣(].نقدي الذي يمكن إنفاذ الحق الضماني من أجله بيان الحد الأقصى للمبلغ ال  )ه(   

 ]اًمبرم ـ] [اًمـصوغ [ني   من هذه المـادة، يجـب أن يكـون الاتفـاق الـضما             ٤رهنًا بالفقرة     -٣
متطلبـات المـضمون    كتابـةً علـى نحـو يفـي بالحـد الأدنى مـن      ] اً أو مُثْبَت  اً أو مبرم  اًمصوغ] [اًمُثْبَت[

  . بتوقيع المانح، وأن يكون ممهوراً من هذه المادة٢الواردة في الفقرة 
 إذا كــان مــشفوعاً بنقــل حيــازة الموجــودات از أن يكــون الاتفــاق الــضماني شــفوييجــو  -٤

  .المرهونة إلى الدائن المضمون

───────────────── 
 بيان الحد الأقصى إذا رأت الدولة المشترعة أنَّينبغي إدراج هذه الفقرة الفرعية في مشروع القانون النموذجي   )3(  

  . يُفيد في تيسير الاقتراض من دائن آخرللمبلغ النقدي، الذي يجوز بشأنه إنفاذ الحق الضماني،
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ينظـر فيمـا إذا     أن  ) أ: ( يـودُّ مـا يلـي      الفريـق العامـل   لعـلَّ   :  إلى الفريق العامـل    ملحوظة[  
أو تنـاول هـذه     ) ج (٢ بـين معقـوفتين في الفقـرة الفرعيـة           كان ينبغي الإبقاء على الـنص الـوارد       

)  أعـلاه  ٢مـن المـادة     ) غ(انظر الفقـرة الفرعيـة      " (الالتزام المضمون "المسألة في تعريف مصطلح     
ــاول معــنى مــصطلحي    ) ب(وفي دليــل الاشــتراع؛ و  ــةً"أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي تن " كتاب

 مــن ١٢ و١١لاشــتراع بالإشــارة إلى التوصــيتين  في الــسياق الإلكتــروني في دليــل ا " التوقيــع"و
 ١ الفقـرة    نَّ ملاحظـة أ   دُّ الفريـق العامـل يـو      لَّولع ـ. أو في التعـاريف   / و دليل المعاملات المضمونة  

، والفقـرتين  ١٤ إلى التوصـية  ٢، والفقـرة  دليل المعاملات المـضمونة  من ١٣تستند إلى التوصية    
  .]١٥ إلى التوصية ٤ و٣
    

    امات التي يجوز ضمانها الالتز- ٦المادة 
ــضمَن أيَّ        نــوع مــن  يجــوز أن يــنص الاتفــاق الــضماني علــى حــق ضــماني يمكــن أن يَ

الالتزامـــات، الحاضـــر منـــها أو الآجـــل، أو المحـــدَّد أو القابـــل للتحديـــد، أو المـــشروط أو غـــير  
  .رالمشروط، أو الثابت أو المتغيِّ

    
     الموجودات التي يجوز رهنها- ٧المادة 

أجزاء  نوع من الموجودات ون ينص الاتفاق الضماني على حق ضماني في أيِّيجوز أ  -١
  .الموجودات والحقوق غير المجزَّأة في الموجودات

يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على حق ضماني في الموجودات الآجلة لكن الحق   - ٢
  .ها في الموجودات أو صلاحية رهن حقوقاًالمانحالضماني لا يُنشأ إلى أن يكتسب 

يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على حق ضماني في جميع موجودات المانح أو في   - ٣
  .فئاتها، من دون تحديدها بشكل مستقل

    
     العائدات- ٨المادة 

  .يمتد الحق الضماني في الموجودات المرهونة إلى عائداتها القابلة للتحديد  -١
ــتي هــي في شــكل نقــود أو     -٢ ــدات، ال ــزاج العائ  أمــوال مودعــة في حــساب  في حــال امت

مصرفي، بموجودات أخرى من نوعها بحيث لم تعد هذه العائدات قابلـة للتحديـد، فإنهـا تعامـل          
  :على النحو التالي
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معاملــة   مقــدار العائــدات قبــل امتزاجهــا بــالموجودات الأخــرى مباشــرةيعامــل  )أ(  
  العائدات القابلة للتحديد بعد المزج؛

لي للموجـودات عـن مقـدار العائـدات في أيِّ وقـت بعـد                المقدار الإجمـا   إذا قلَّ   )ب(  
ه الأدنى، بعد أن يضاف إليـه مقـدار أيِّ عائـدات تمتـزج             في حدِّ  المزج، فإنه يعامل عندما يكون    

  .معاملة العائدات القابلة للتحديد بالموجودات لاحقاً،
    

     العائدات الممتزجة في كتلة أو منتج- ٩المادة 
ذي ينـشأ في موجـودات ملموسـة قبـل أن تُمـزج في كتلـة أو في                  يمتد الحق الـضماني ال ـ      -١

  .منتج إلى هذه الكتلة أو هذا المنتج
قيمة الحق الضماني في الموجـودات الملموسـة، الـذي يـستمر في الكتلـة أو المنـتج               تكون  -٢

 مـن    من هذه المادة، قاصرة على قيمة الموجودات المرهونة قُبيل أن تـصبح جـزءاً              ١وفقًا للفقرة   
  .لكتلة أو المنتجا

    
    حقوق الطرفين في الاتفاق الضماني والتزاماتهما -الباب الثاني

     الالتزام بالمحافظة على الموجود المرهون- ١٠المادة 
خــذ خطــوات أن يتَّ] الــدائن المــضمون] [طــرف في الاتفــاق الــضمانيأيِّ [يجــب علــى   

  . كان يحوزهامعقولة للمحافظة على الموجودات المرهونة وعلى قيمتها إذا
ي هـذه المـادة إلى منـع المـانح مـن بيـع               تـؤدِّ   على ألاَّ  حرصاً :ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
 الفريـق  لَّأو إلى تمكينه من تفادي أداء هذه المهمة من خلال التخلي عـن الحيـازة، لع ـ      الموجودات
الـدائن   ودات المرهونة على النظر فيما إذا كان ينبغي قصر الالتزام بالمحافظة على الموج دُّالعامل يو 
 الـدائن المـضمون لـن    نَّالموجود المرهون تجاوز قيمته، فـإ كانت تكلفة المحافظة على    إذا(المضمون  
 خطـوات أخـرى لتـدارك مـسألة عـدم           ى في العادة عـن الحيـازة فحـسب، بـل سـيتخذ أيـضاً              يتخلَّ

  .]الاشتراع بديل، يمكن تناول هذه المسألة في دليل وكحلٍّ). وجود ضمانة كافية
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  التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون  - ١١المادة 
    أو بتسجيل إشعار بالإلغاء

إذا سُدِّد الالتزام المضمون بالكامل وأُنهيـت جميـع الالتزامـات بتقـديم قـروض ائتمانيـة،                   
يقــوم  علـى الـدائن المـضمون أن يعيـد الموجـود المرهـون الـذي في حوزتـه إلى المـانح، أو          وجـب 

  .٥٠بتسجيل إشعار بالإلغاء على النحو الوارد في المادة 
لهـذه المـادة      النظر فيما إذا كـان ينبغـي       دُّ الفريق العامل يو   لَّلع: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

  .]أو دليل الاشتراع تناول مسألة التزام المحال إليه بسحب الإشعار الموجه إلى المدين بالمستحق
    

     الدائن المضمون فيما يتعلق بالموجود المرهونحقوق - ١٢المادة 
  :يكون للدائن المضمون الذي في حوزته الموجود المرهون الحق فيما يلي  -١

 دها للمحافظة عليه؛استرداد النفقات المعقولة التي يتكبَّ  )أ(  

  ؛استخدامه استخداماً معقولاً  )ب(  
  اد الالتزام المضمون؛ية منه في سداستعمال العائدات المالية المتأتِّ  )ج(  

 في أيِّ[ الموجـود المرهـون الـذي في حـوزة المـانح           تفقُّديكون للدائن المضمون الحق في        -٢
  ]. طريقة معقولةبأيِّ] [وقت معقول

لعــلَّ الفريــق العامـل يــودُّ أن ينظــر فيمـا إذا كــان ينبغــي   : ملحوظـة إلى الفريــق العامـل  [  
ــرة    ــوارد بــين معقــوفتين في الفق ــنص ال ــادة نظــرًا لأ  ٢ حــذف ال ــزام الطــرفين  نَّ مــن هــذه الم  الت

 ٤ا سـبق تناولـه في المـادة         ة حسنة وبطريقة معقولـة تجاري ـ     بممارسة حقوقهما وأداء واجباتهما بنيَّ    
  ).]المعيار العام للسلوك(
    

   نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة -الفصل الثالث
 

    راف الثالثةتحقيق النفاذ تجاه الأط طرائق - ١٣المادة 
   مــن ١ للفقــرة نــشئ وفقــاًمــا أُ  تجــاه الأطــراف الثالثــة، إذايكــون الحــق الــضمان نافــذاً  

  : مما يليق أيٌّ وتحق٥َّالمادة 
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، ٢٥تسجيل إشعار بخصوص الحق الضماني يفي بالمتطلبات الواردة في المـواد              )أ(  
ص أو  متخـصِّ سـجل  أو في[ في السجل العام للحقـوق الـضمانية     [...] ، و ٤٧، و ٤٦، و ٣٩و

 ؛ ]في شهادة ملكية، إن وجدت

  .نقل حيازة الموجود المرهون بالحق الضماني إلى الدائن المضمون  )ب(  
 يودُّ النظر فيما إذا كان ينبغـي أن تـشير           لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

 الإشـعار لتحقيـق نفـاذ الحـق         د متطلبـات  مـن هـذه المـادة إلى مـواد أخـرى تحـدِّ            ) أ(الفقرة الفرعية   
  .]الضماني تجاه الأطراف الثالثة

    
     تجاه الأطراف الثالثةتلقائيانفاذ الحق الضماني في العائدات  -١٤المادة 

 حـق   أيَّفـإنَّ  ماني في الموجود المرهـون نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة،       الحق الض  إذا كان   -١
 تجاه الأطـراف الثالثـة دونمـا حاجـة إلى     ن يكون نافذاً عائدات من الموجود المرهو    ضماني في أيِّ  

  : إجراء جديد عندما تنشأ العائدات أو تُكتَسب في إحدى الحالتين التاليتيناتخاذ أيِّ
  ل؛ في الإشعار المسجَّاًي كافاًوصفإذا وُصِفت العائدات   )أ(  
ول أو  إذا كانت تلك العائدات نقـوداً أو مـستحقات أو صـكوكاً قابلـة للتـدا                 )ب(  

  .حقوقاً في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي
 الحــق  تجــاه الأطــراف الثالثــة، فــإنَّإذا كــان الحــق الــضماني في الموجــود المرهــون نافــذاً   -٢

 تجــاه  مــن هــذه المــادة يكــون نافــذا١ً عائــدات بخــلاف المــشار إليهــا في الفقــرة الــضماني في أيِّ
  :الأطراف الثالثة

 يوماً بعد نشوء العائدات؛ ] دها الدولة المشترعةقصيرة تحدِّزمنية فترة [لمدة   )أ(  

 تجـاه الأطـراف الثالثـة بإحـدى الطرائـق المـشار       فيما بعد ذلك، إذا جُعل نافـذاً     )ب(  
  ).أ(دة في الفقرة الفرعية  قبل انقضاء المدة الزمنية المحد١٣َّإليها في المادة 

    
  اه الأطراف الثالثة استمرارية نفاذ الحق الضماني تج -١٥المادة [

    لدى تغيُّر طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة
الحـق الـضماني نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بإحـدى الطرائـق المـشار إليهـا في                     جُعل   إذا  -١

  . تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى من تلك الطرائقجعله نافذاً] لاحقًا [جاز، ١٣الفقرة 
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طريقـة نفـاذه     رت، حـتى وإن تغيَّ ـ    اني تجاه الأطراف الثالثة قائمـاً     يستمر نفاذ الحق الضم     -٢
  .] تكون هناك أيُّ فترة انقاطع في هذا النفاذ شريطة ألاَّ،تجاههم

    
    انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ١٦المادة [

ق  من الطرائ ـ   تجديد نفاذه بأيٍّ   جازتجاه الأطراف الثالثة،     إذا انقطع نفاذ الحق الضماني      
 وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة إلاَّ             . ١٣المشار إليها في المادة     

  .] من وقت تجديد نفاذهاًاعتبار
 ١٦ و ١٥ النظـر في إدراج المـادتين        دُّ الفريق العامل يـو    لَّلع: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

فية الشكوك التي أُعرِب عنها إزاء هـاتين المـادتين       بين أقواس معقوفة لمواصلة النظر فيهما على خل       
). ٦١‐٥٨، الفقــرات A/CN.9/796  الوثيقــةانظــر(في الــدورة الرابعــة والعــشرين للفريــق العامــل  

  .] في مادة واحدة١٦ و١٥ النظر في إمكانية دمج المادتين دُّ الفريق العامل يولَّولع
    

   نقل الموجودات المرهونةمفعول -١٧ المادة
  

د نقـل الموجـودات المرهونـة، مـا         لمجـرَّ   ينتهي نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثـة        لا  
  . هذا القانون على خلاف ذلكلم ينصَّ

 فيما إذا كان مـن الأنـسب        أن ينظر  يودُّ   الفريق العامل لعلَّ  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
لموجود المرهـون الـذي يحـوزه المحـال إليـه في       الحق الضماني يتبع االتي تنصُّ على أنَّقاعدةِ  ال إدراج

الإذن بالنقـــل مـــن الـــدائن (الفـــصل المتعلـــق بالإنـــشاء، وإدراج الاســـتثناءات مـــن هـــذه القاعـــدة 
كـان   إذا   مـا في الفـصل المتعلـق بالأولويـة، أو         ) المضمون أو النقـل في الـسياق المعتـاد لعمـل الناقـل            
  .] سواء في الفصل المتعلق بالأولويةينبغي إدراج هذه القاعدة واستثناءاتها على حدٍّ

    
  نفاذ تجاه الأطراف الثالثة الاستمرارية  -١٨ المادة

  لدى تغيُّر القانون المنطبق إلى هذا القانون
  

 أخـرى كانـت     دولـة  قـوانين    بموجـب  تجـاه الأطـراف الثالثـة      نافـذاً إذا كان الحق الضماني       
  : القواعد التاليةطُبِّقت ، هذه الدولةفي سارية هذا الشأن ثم أصبح هذا القانون سارياً

ة فتـر [لمـدة   هـذا القـانون    تجاه الأطراف الثالثـة بموجـب        نافذاًالحق الضماني    يظلُّ  )أ(  
  التغيير؛ بعد يوماً]  الدولة المشترعةدهازمنية قصيرة تحدِّ
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ا في   تجاه الأطـراف الثالثـة بعـد انتـهاء المـدة المـشار إليه ـ               الحق الضماني نافذاً   يظلُّ  )ب(  
انتـهاء  تجاه الأطـراف الثالثـة قبـل        للنفاذ  قانون  ال دة في هذا   المحدَّ قتضياتالمإذا استوفيت   ) أ(الفقرة  
  المدة؛ تلك

إذا استمر نفاذ الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب الفقـرتين الفـرعيتين                  )ج(  
لأغــراض المــواد هـو،   الثالثــةتجـاه الأطــراف  نفــاذ الق  وقــت التـسجيل أو تحقُّ ــ أنَّاعتُـبر ، )ب(و) أ(

نفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة        ال ق فيـه   تحقَّ ـ تـسجيل أو  ال  فيه  تمَّ  الوقت الذي  ،المتعلقة بتحديد الأولوية  
  .الأخرىالدولة قوانين بموجب 
 أنَّ دليــل الاشــتراع أن يُلاحــظ دُّ الفريــق العامــل يــولَّلعــ: ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  

ــستند إلى التوصــية   ســوف يوضــح أنَّ الهــدف مــن    ــادة، الــتي ت دليــل المعــاملات   مــن ٤٥هــذه الم
القـانون   هـو    جي، هو تطبيقها علـى الحـالات الـتي يـصبح فيهـا مـشروع القـانون النمـوذ                  المضمونة
مــثلاً، لـدى انتقــال مكـان الموجــود أو    (بمقتـضى قواعــد تنـازع القــوانين لدولـة المحكمـة    المنطبـق  

أنها تهدف إلى منح الدائن المـضمون فتـرة سمـاح لكـي يـضمن               ، كما   )المانح إلى الدولة المشترعة   
 تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتــضى القــانون المنطبــق الــسابق، أنَّ حقــه الــضماني، الــذي كــان نافــذاً

مماثلــة في " انتقاليــة"لاع علــى قاعــدة للاطِّــ( بمقتــضى مــشروع القــانون النمــوذجي  نافــذاًســيظلُّ
مــن دليــل المعــاملات  ٢٣١ا، يرجــى الرجــوع إلى التوصــية حــال تغــيير القــانون في الدولــة ذاتهــ

  ).]المضمونة
  


